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[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عـــادل علــي البـــحوه ومحمد احمد رشدي وكيلي المحكمة وإبراهيم الضبع وهشام فراويلة
1- ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 4٪ سنويا فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ قفل الحساب كون عقد القرض خلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله فتسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7٪ سنويا من تاريخ قفل الحساب.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor59][bookmark: TM2014_1725_1]لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 4٪ سنويا فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ قفل الحساب الحاصل في 2008/12/27 على ما خلص إليه من إن البين من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع قد خلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7٪ سنويا من تاريخ قفل الحساب وهو ما لم يطلبه البنك الطاعن ، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق بما يكفي لحمل قضاءه ويتضمن الرد المسقط لما اثاره الطاعن من دفاع على خلافه ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن عملا بالمادتين 152 و 154/5 من قانون المرافعات.
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[bookmark: Anchor123]قررت المحكمة – بغرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1725


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عـــادل علــي البـــحوه ومحمد احمد رشدي وكيلي المحكمة 


وإبراهيم الضبع وهشام فراويلة


 


1


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 


4


? ????? ??? 


سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ قفل الحساب كون عقد 


القرض خلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد 


قفله فتسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 


7


? ????? ?? ????? ??? ??????


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


:


-


 


 


لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 


4


? 


سنويا فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ قفل الحساب 


الحاصل في 


2008


/


12


/


27


 على ما خلص إليه من إن البين من عقد القرض 


المبرم بين طرفي النزاع قد خلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد 


حساب القرض بعد قفله ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 


7


? 


سنويا من تاريخ قفل الحساب وهو ما لم يطلبه البنك الطاعن ، وكان هذا الذي 


استخلصه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق بما يكفي لحمل قضاءه ويتضمن 


الرد المسقط لما اثاره الطاعن من دفاع على خلافه ومن ثم فان النعي عليه في 


هذا الخصوص يكون غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن عملا بالمادتين 


152


 و 


154/5 


من قانون المرافعات


.


 


لــذلك


 


قررت المحكمة 


–


 


بغرفة المشورة 


–


 


عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات 


مع مصادرة الكفالة


.
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